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اختصاصات البلدیة في المحافظة على النظام العام الجمالي في التشریع 
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general aesthetic order in Algerian legislation 
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   :الملخص

تعتبر فكرة النظام العام الجمالي أمرا مبتكرا لم یتحدد مضمونه في القانون 

الإداري إلا حدیثا، وذلك باعتباره أحد عناصر النظام العام بمفهومه الحدیث، فهو 

بلدیة بصفتها الخلیة الأساسیة للدولة والتي تلعب دورا فعالا مرتبط ارتباطا وثیقا بال

  .للمحافظة على النظام العام الجمالي

ولكن دور البلدیة في المحافظة على النظام العام الجمالي لا یصل إلى الحد 

المأمول منه وذلك بسبب نقص الموارد المالیة للبلدیة أو ضعف الرقابة الممارسة في 

نقص وعي المواطنین اتجاه جمالیة بلدیتهم ولعلّ التدهور البیئي  ذلك، دون أن ننسى

  .خیر دلیل على ذلكوالعمراني الذي یعیشه معظم بلدیاتنا ل

  .البلدیة، النظام العام الجمالي، حمایة البیئة، المدینة، التلوث : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The idea of an aesthetic public order is considered an 

innovative matter whose content has been determined in 

administrative law only recently, as it is one of the elements of 

public order in its modern sense, as it is closely linked to the 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  662 - 645ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

646 

 

municipality as the basic cell of the state that plays an effective 

role in maintaining the aesthetic public order. 

However, the municipality’s role in preserving the 

aesthetic public order does not reach the desired limit due to the 

lack of financial resources of the municipality or the weakness 

of oversight in practice, without forgetting the lack of awareness 

of citizens towards the aesthetics of their municipality and 

perhaps the environmental and urban deterioration that most of 

our municipalities are experiencing is evidence of that. 

Keywords: municipality, public aesthetic order, 

environmental protection, city, pollution. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   bensot.soraya@gmail.com: یمیل، الإبن صوط صوریة : المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

ن الفوضى العمرانیة التي تعیشها الیوم جل مدننا أثرت سلبا على شك أ لا

جمالیة روائها، وهذا ما جعل المشرع الجزائري سن مجموعة من النصوص القانونیة 

للمحافظة على النظام العام الجمالي وتحسین صورتها، وهذا باعتباره أحد العناصر 

  .الحدیثة لمفهوم النظام العام

خلیة الأساسیة للدولة والمكان القریب للمواطن من حیث وباعتبار البلدیة ال

تلبیة احتیاجاته الیومیة من مرافق عمومیة وشبكات التطهیر والنقل الحضري أي كل 

ما یهم الإطار المعیشي له وخاصة في إطار التكفل بالمحیط الذي یعیش فیه أي 

فظة على نظافتها البلدیة، وذلك من خلال العمل على تهیئة وتزیین الشوارع والمحا

  .لتعطي صورة جمالیة راقیة لها

لذلك فالمشرع الجزائري منح للبلدیة صلاحیات واسعة للمحافظة على النظام 

العام الجمالي، ولكن في نصوص قانونیة متفرقة وغیر محصورة فقط في قانون 
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كقانون البلدیة، بل شمل عدة قوانین فنجدها في قوانین التهیئة والتعمیر بكل تعدیلاتها 

والمرسوم التنفیذي  05-04المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل بموجب قانون  90-29

والمحدد لقواعد مطابقة البنایات إضافة إلى  15- 08وكذلك قانون  91-175

  .القوانین الخاصة بالبیئة وتسییر النفایات

بالرغم من أن المشرع الجزائري منح للبلدیة صلاحیات واسعة للمحافظة    

على النظام العام الجمالي إلا أنّ الواقع یظهر لنا عدم احترام لها وتشویه عمراني 

  وبیئي خطیر، لذلك نتساءل

هل الصلاحیات الممنوحة للبلدیة كفیلة للمحافظة على النظام العام الجمالي 

  في الجزائر؟

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة نقسم هذه الدراسة إلى محورین أساسیین

  .تصاصات البلدیة في مجال حمایة النظام العام الجمالياخ: أولا

  .اختصاصات البلدیة في مجال حمایة البیئة من التلوث: ثانیا

.اختصاصات البلدیة في مجال حمایة النظام العام الجمالي: المحور الأول. 2  

تسعى كل عملیة تجدید عمراني إلى المحافظة على جمال الإطار المبني 

تعملین وكذا مطابقة المعاییر العمرانیة الساریة مع الأخذ بعین وتحسین راحة المس

، والأمر نفسه بالنسبة لترمیم المباني والتي تكون مقیدة بنصوص 1الاعتبار الانسجام

قانونیة تحدد ذلك ویجب أن تكون هذه المباني تتمتع بالمساحات الخضراء والحدائق 

  .العمومیة لإضفاء صورة جمالیة المدینة

وع للنصوص القانونیة المنظمة لاختصاص رئیس المجلس الشعبي وبالرج

البلدي لم تحدد التدابیر بل جعلتها في قوانین متفرقة وفي فروع فتفرقة أیضا مثل 

  ومن بین هذه الاختصاصات نجد..... قانون التهیئة والتعمیر، البیئة، النفایات، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  662 - 645ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

648 

 

لترمیم والآیلة للسقوط الحفاظ على الأمن من خلال هدم المباني الغیر قابلة ل

حفاظا على الأرواح، خطر توزیع المنشورات في الشوارع وإلصاقها في المباني مع 

إخلاء المساكن المجاورة للمباني لتجنب الركام مع فرض أوقات خاصة لإغلاق 

وهذا ما سوف نفصل . 2بعض المنشآت الصناعیة وقاعات الحفلات وقوانین الطرقات

  :فیه كالتالي

  یم المباني القدیمةترم. 1.2

تعتبر المباني القدیمة تراثا للمجتمع ككل، لذلك یجب الاعتناء والاهتمام بها 

،  3كثیرا لأنها تعطي مظهرا جمالیا وحسیا للمكان في حد ذاته وللبلدیة الموجودة فیه

والمتعلق بحمایة التراث الثقافي  04- 98وهذا ما أكده المشرع الجزائري في القانون 

 ن هذه الحمایة تحتاج إلى عملیة ترمیم خاصة وعالیة التقنیة لأنها تهدف إلىإذ أكد أ

  .   4حمایة القیمة الجمالیة والتاریخیة للمبنى

أوكلت مهمة الترمیم لهیئات متخصصة لهذه  04- 98ومن خلال قانون 

لنصب المعالم الثریة والتاریخیة، والتراثیة مثل الوكالة الوطنیة للآثار وحمایة المعالم وا

  .التاریخیة، وتغییر تسمیتها، المركز الوطني للبحث في علم الآثار

وفي . 105- 11وبما أن هذه المعالم الأثریة نجدها في البلدیة وطبقا لقانون 

فقد أكدت على ضرورة حمایة التراث المعماري طبقا للتشریع والتنظیم  116مادته 

ة على التراث الثقافي وحمایته، المعمول بهما والمتعلق بالسكن والتعمیر والمحافظ

تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة للمحافظة وحمایة الأملاك والانسجام 

  .الهندسي للتجمعات السكانیة

كما أن للبلدیة دور في تشجیع وتنظیم كل تجمع یهدف لحمایة وصیانة 

الشعبي البلدي  ، كما أن المجلس119وترمیم المباني والأحیاء طبقا لنص المادة 

یقوم برسم النسیج العمراني للبلدیة وذلك بمراعاة مجموع النصوص القانونیة 
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والتنظیمیة الساریة المفعول وخاصة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر وكذا حمایة التراث 

  .6والمواقع الطبیعیة والآثار وكل ماله من قیمة تاریخیة أو جمالیة

  :البناء والتشیید. 2.2

الیة المدینة بصورة واضحة في تشیید العمارة بصفة متناسقة تسر تتجلى جم

الناظر إلیها، وهذا ما تهتم به معظم دول العالم فهي جزء من مهارة المهندسین 

  .7المعماریین باعتبارها نوع من الحضارة لارتباطها الوثیق من حیث الزمان والمكان

یة وسكنیة وصناعیة وتكون العمارات والمباني بمختلف مسمیاتها من تجار 

فقد منت معظم دول العالم عدة . 8وترفیهیة وخدماتیة مهمة في دیمومة حیاة شاغلیها 

المعدل والمتمم والمتعلق  9 29-90تشریعات لتنظیمها، أما في الجزائر نجد قانون 

  .بالتهیئة والتعمیر

ونجد تطبیقات للقضاء الإداري الجزائري فیما یخص عدم احترام ماهو وارد 

في رخصة البناء، إذا ما كانت لا تحترم شروط وقواعد النظام العام الجمالي، موازاة 

بتحقیق متطلبات حمایة الحقوق لصاحب الرخصة، ونذكر منها على سبیل المثال 

في قضیة هـ، م ضد بلدیة حاسي مسعود والتي  15/04/2003قرار الصادر بتاریخ 

  :جاء فیها

طلاع على كل ما احتوى علیه ملف حیث اتضح لمجلس الدولة بعد الا"

الدعوى من وثائق ومستندات، إن حقیقة حصل المستأنف على ترخیص من 

المستأنف علیها، وضع كشك جاهز بشرط آلا یشوه المظهر العام واحترام قواعد 

النظافة، حیث أن لها سلطة الضبط الإداري والمحافظة على جمالیة عمران 

  .10البلدیة

شعبي البلدي برسم النسیج العمراني للبلدیة وذلك إذ یتولى المجلس ال

بمراعاة مجموعة من النصوص القانونیة والتنظیمیة، كما أن البلدیة تمارس الرقابة 
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الدائمة للتأكد من مطابقة البناء للتشریعات وذلك من خلال منح التراخیص المسبقة 

  .11قانونا من طرف المصلحة التقنیة للبلدیة مع تسدید الرسوم المخصصة لها

وذلك بمنح رخصة البناء والتي تكون بناء على السلطة التقدیریة للبلدیة 

سواء بالموافقة أو الرخص أو منع أو توقیف المصانع ومختلف المنشآت التي تنتج 

  .12نشاطها غازات أو دخان یضر بالإنسان وصحته وتؤثر سلبا على الكائنات الحیة

عها لمخطط التعمیر مراعاة المساحات كما أن القانون ألزم البلدیة حین وض

المخصصة للفلاحة، وكذلك تجانس المجموعات السكنیة والطابع الجمالي للبلدیة، أو 

في حالة وجود مشاریع تنطوي على مخاطر بیئیةـ لذلك تتزود بأدوات التعمیر بعد 

اء ، وهذا كله للقض113المصادقة علیها والمداولة فیها قبل المجلس الشعبي البلدي م

  .على السكنات الهشة غیر القانونیة

ألزم أعوان الدولة في البلدیة . 1513- 08من قانون  28وطبقا للمادة 

المكلفون بالتعمیر بالقیام بزیارة الأماكن ومعاینة عدم مطابقة البنایات وفقا للمعلومات 

المقدمة من صاحب البنایة، الذي یطلب منه استفاء ملفه لأجل التحقیق بأمر من 

  .14یس المجلس الشعبي البلدي أعوان البلدیة المراقبة والتحقیقرئ

تعتبر شهادة المطابقة آخر وسیلة رقابیة یمكن تطبیقها على البنایات 

والمنشآت المبنیة وفي حالة وجود أیة مخالفة طبقا لما هو وارد في رخصة البناء إذا 

  .15ما تعلق الأمر بأحد عناصر البیئة والنظام العمراني

  نظیم لوحات الدعایة والإعلانت.3.2

یقصد بلوحات الدعایة والإعلان تلك اللوحات العادیة والإرشادیة والمتغیرة 

ذاتیا والموضوعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة وعلى المحلات التجاریة أو أسطح 

العمارات فهي تعكس الوجه الجمالي للمدینة، فالعشوائیة في توزیعها تفقد الذوق 
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اطن وتحدث له توترا نفسیا وعصبیا، لذلك فهذه الإعلانات یجب ألا الرفیع للمو 

  .16تخالف الأذواق السلمیة والآداب العامة

ولعل إیجاد محیط بیئي نظیف وملائم ومریح للمواطن والذي أقره الفكر 

الفرنسي كقاعدة للنظام العام الجمالي باعتباره من بین العناصر الحدیثة للنظام العام، 

یة سلطة الضبط الإداري لاتخاذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على ذلك وهذا لذلك للبلد

في قضیة اتحاد نقابات مطابع باریس،  1936ما تم اعتماده في القرار الصادر سنة 

إذ أن الجهة الإداریة المختصة سبق لها وأن أصدرت لائحة تحظر من توزیع 

في الطرقات بعد الاطلاع علیها الإعلانات على المارة في الطرق العامة، لأن رمیها 

یسبب تشوها عمرانیا للمنظر العام للمدینة والذي یجب المحافظة علیها ولكن طعن 

اتحاد نقابات المطابع في هذه اللائحة مطالبا بإلغائها لخروج أهدافها عن الأهداف 

المرسومة لسلطات الضبط الإداري بمفهومه التقلیدي، فرفض مجلس الدولة ذلك 

لى جمالیة والرونق والرواء تعتبر أیضا من أغراض الضبط الإداري مؤكدا ع

باعتبارها احدى عناصر النظام العام الجدیدة بالجمالیة، لذلك استقر مجلس الدولة 

الفرنسي على مشروعیة تدخل سلطات الضبط الإداري لتحقیق أغراض جمالیة 

  .17بحثة

العام الجمالي، وباعتبار تنظیم لوحات الدعایة والإعلان من النظام 

فسلطات الضبط الجمالي تتدخل للمحافظة على جمالیة الرونق والرواء حتى في 

، وللقاضي الإداري السلطة 18غیاب النص التشریعي الذي یمنحها هذه السلطة

التقدیریة الكاملة في فحص مدى ملائمة الإجراءات المتخذة لفرض الرقابة على 

  .ات حمایة الحقوق وحمایة النظام العام الجماليالأعمال، إذ یجب الموازاة بین متطلب

  :التشجیر والمساحات الخضراء والحدائق.4.2
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منذ العصور القدیمة كانت المساحات الخضراء متواجدة في المدینة 

ومفتوحة دائما للجمهور مثلما كان سائدا في بابل والأندلس، والیوم أصبحت عنصرا 

جل التشریعات على حمایتها وتكریسها  أساسیا في مجال التهیئة والتعمیر وتنص

قانونا، فازدادت الاحتیاجات إلیها وتنوعت أهدافها، ولم تعد ریاض الأطفال والمدارس 

  .19والأحیاء السكنیة تستغني عنها، لأن متطلبات الحیاة الحضریة تفترض ذلك

تزاید الاخضرار یعطي راحة للسكان في الوسط الحضري، كما یعطي 

جین، إذ أنه یحدث التجاوب مع الحاجیات الفیزیولوجیة والسیكولوجیة المزید من الأكس

للإنسان ویحمي الموارد الطبیعیة ویحافظ على نظافة المحیط، دون أن ننسى تأثیر 

  .كل النمو مثلما هو الحال في البعد السیاحي لكل دولة

والمساحات الخضراء وظائف متنوعة لهذا اختلف المختصون في رصدها 

بشكل دقیق لما تشمل من الجوانب المعماریة والجمالیة والمناخیة والنفسیة  وتحدیدها

وبالتالي فهي تؤدي وظیفة حفظ الصحة العمومیة والسیكولوجیة والجمالیة 

  .20والاقتصادیة وحتى الوظیفة التربویة

ویتم تسییر المساحات الخضراء بطریقة محكمة وعقلانیة، لذلك تلجأ العدید 

عداد أدوات خاصة لذلك وهذا ما تضمنه تشریعاتها في الجزائر تجد من دول العالم لإ

 2007ماي  13المتعلق بتسییر المساحات الخضراء المؤرخ في . 0621- 07قانون 

على أن إعداد مخطط عام لتهیئة المساحات الخضراء  5والذي ینص في مادته 

الممرات وشبكة وعلى تحدید أنواع النباتات الموجودة داخلها وخریطة تبرز الطرق و 

 16/04/1981المؤرخ في  81-13میاه السقي، وسبق هذا القانون المرسوم رقم 

والمتعلق بإنجاز المخطط التوجیهي العمراني وتهیئة المناطق الحضري، وكذا 

المؤرخ في  29-256المنشور الوزاري الصادر عن وزارة التعمیر والبناء رقم 
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مساحات الخضراء ومساحات اللعب والذي تحدد أماكن وحدود ال 29/11/1993

  .والترفیه مع تحدید كیفیات حمایتها والمحافظة علیها وتهیئتها

فإن المجلس الشعبي  11-10من قانون البلدیة  110وطبقا لنص المادة 

البلدي یسهر على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء وذلك عند إقامة 

وتتكفل البلدیة أیضا في مجال تحسین الإطار مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة، 

بتهیئة المساحات الخضراء طبقا لنص المادة   المعیشي للمواطن في حدود إمكانیاتها

124.  

ولكن على مستوى البلدیة نجد أن معظم بلدیاتنا المساحات الخضراء فائقة 

احات تماما فیها، ویضمن السبب في نقض إمكانیات البلدیة لتخصیص میزانیة المس

الخضراء هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالمواطن یلعب دورا سلبیا اتجاهها، فمعظم 

البنایات والسكنات والأحیاء السكنیة تفتقر لهذه الأخیرة، وإن وجدت فیتم إزالتها دون 

  .مبالاة بأهمیتها وكان الأمر لا یعنیه

تسییر (لتلوث اختصاصات البلدیة في مجال حمایة البیئة من ا: المحور الثاني. 3

  )النفایات

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي  10-11من خلال قانون البلدیة 

بصفته ممثلا للدولة على مستوى البلدیة بالسهر على احترام وتطبیق التشریع 

من القانون  85والتنظیم في مجال حمایة البیئة والارتقاء بالتنمیة المستدامة مادة 

ي البلدي صلاحیات میدانیة وسلطات وامتیازات ، لرئیس المجلس الشعب11-10

وقواعد آمره لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع وهذا في مجال حمایة البیئة، والسهر 

على الحفاظ على النظام العام والسكینة والنظافة العمومیة، وتنفیذ التدابیر الاحتیاطیة 

  .  22ومیةوالرقابة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العم
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ولحمایة شوارعنا من التلوث الذي یعتبر جانب مهم للمحافظة على النظام 

لمنزلیة باعتبارها جزء من مصادر العام الجمالي سوف نركز للحدیث عن النفایات ا

التلوث، وجعلها احدى اهتمامات الدولة في إطار مفهوم التنمیة الحضریة المستدامة 

كبدیل لمعالجة إشكالیة التدهور البیئي بسبب تراكم النفایات من خلالها تسییرها 

  .  23باعتبارها جوهر النظام العام الجمالي

  مفهوم النفایات المنزلیة .1.3

النفایات تشكل أخطار جسیمة على الإنسان والبیئة التي یعیش  أصبحت

فیها، وهذا ما أدى إلى وضع أنظمة وقوانین تهدف إلى حمایتها والمحافظة علیها 

وازدادت حجم النفایات بعد الثورة التكنولوجیة عبر العالم، مما تطلب الأمر اهتمام 

  .خاص بالنفایات

میة لنشاطاته الكثیرة والمتنوعة عدة یفرز الإنسان من خلال ممارسته الیو 

والتي تعتبر كل مادة فقدت أهمیتها ولم . 24نفایات منها النفایات الصلبة الحضریة

تعد لها قیمة على جمیع المستویات، وذلك نظرا لعدة عوامل كزیادة عدد السكان 

والنمو الاقتصادي وكذا تطور طرق انتاج والتحسن في وسائل التغلیف والتسویق 

  .تشار المدن الجدیدةوان

حیث یكون مصدر هذه النفایات إما القمامة المنزلیة أو المخلفات الضخمة 

أو النفایات الخاصة، أو بقایا نفایات المجال الحضري، كبقایا الكنس وتنظیف 

الطرقات وتقلیم الحشائش والمساحات الخضراء والأوحال الناتجة عن المیاه 

ة والخدمات الصناعیة والمتكونة أساسا من النفایات المستعملة، أو النفایات التجاری

الاستشفائیة والإنتاج الصناعي وورشات البناء ونفایات القطاع الطاقوي والمناجم 

  . 25والمخلفات الزراعیة

  تسییر النفایات في القانون الجزائري.2.3
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 19/09/200126المؤرخ في  19-01لقد سنّ المشرع الجزائري قانون 

ة الموارد الخطرة ویشرن على تسییر النفایات الصلبة الحضریة وذلك والمتعلق بإدار 

  .بالتسییر المباشر والمشترك سواء على المستوى المركزي أو المحلي

الخاص بتسییر ومراقبة البلدیات للنفایات، ولكن نظرا  19- 01إذ أن قانون 

النفایات  لنقص الإمكانیات البشریة والمالیة ونقص مكاتب النظافة فقط تقوم جمع

الصلبة الحضریة بطریقة منتظمة مع تنظیم المجالات العمومیة الواقعة في المدینة 

الشوارع الطرقات الساحات العمومیة، وكذا المحافظة على الوسائل الموضوعة تحت 

  .مسؤولیتها والمخصصة للتخلص من النفایات الصلبة الحضریة

آلاف و  6فتها تتراوح بین ولكن عملیة تسییر النفایات الصلبة الحضریة تكل

آلاف دینار جزائري لذلك فهي بحاجة إلى تمویل، بالرغم من دعم الدولة إلا أنّ  8

مصدرها الضرائب المحلیة، بیع النفایات القابلة لاسترجاع، تقوم البلدیة بجمع أوعیة 

  .النفایات ثم نقلها نحو مراكز المعالجة

باب إلى آخر بواسطة شاحنة  یتم نقل النفایات المنزلیة إما بالجمع من

للجمع وذلك في أوقات محددة والتي یتركها المواطن بجانب الطرقات العمومیة 

والشوارع وفي أوقات محددة، أو بالنقل الإرادي إذ السكان هم من یقومون بأنفسهم 

بنقل نفایاتهم نحو نقاط التجمع الموضوعة من قبل البلدیة، ثم تقوم مصالح النظافة 

  .تفریغها دوریابنقلها و 

إذن ساهمت النفایات بشكل كبیر في تدهور البیئة وظهور العدید من 

الأمراض وهذا راجع للاختلالات الكبیرة في تسییرها، سواء على مستوى الجمع أو 

الفرز وفقا للتقنیات المستعملة لذلك، مما یلي متطلبات تنظیم المجال العمراني 

  . 27والوطن ككل وتسییره بما یناسب وجمالیة البلدیة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  662 - 645ص                                          2021السنة  04: عددال 13: مجلدال

 

656 

 

تثیر النفایات بكل أشكالها أضرارا بالمحیط الاقتصادي والاجتماعي 

والصحة العمومیة وتضر أیضا بالموارد الطبیعیة والبشریة والاستغلال الاقتصادي، 

لذلك یجب إعادة استخدامها وإزالتها والقضاء علیها وذلك باتباع الطرق الوقائیة أو 

  .  28 طرق علاجیة لذلك

 :الطرق الوقائیة في معالجة النفایات المنزلیة. 1.2.3

لإزالة ومعالجة النفایات یتم اتخاذ إجراءات لتقلیص إنتاج النفایات أو حتى 

التحكم فیها لأدنى حد ممكن، وذلك باتباع مختلف الطرق الوقائیة الصحیة والإنتاجیة 

  .والاقتصادیة والقضاء على مختلف الأسالیب التي تعیق العملیة

بر الأدوات الرقابة الوقائیة من الأدوات المانعة لوقوع السلوك المخالف تعت

لإرادة المشرع والذي یضر بأحد عناصر البیئة، ویمكن أساسا في منح التراخیص أو 

 .  29إعداد التقاریر أو دراسة تقییم

  : الطرق العلاجیة لمعالجة النفایات. 2.2.3

فایات وإزالتها والتخلص تشمل الطرق في مختلف الأسالیب لتصریف الن

منها، إذ أن النفایات بحاجة إلى غلاف مالي محدد من قبل المؤسسات المنتجة لها 

تكون مكلفة بالنسبة لأصحابها، لذلك فمن الأحسن إیجاد طرق وأسالیب وقائیة 

لتفادیها أحسن، لذلك یجب التكفل بهذه النفایات في إطار الاستثمارات أو وضع 

سییر النفایات على مستوى كل ولایة وذلك باستقبال وجمع مخططات توجیهیة لت

النفایات، تغطیة النفایات بمواد جامدة وكذا القضاء على أخطار التلوث وانتشار 

الأمراض وتنفیذ برنامج تكویني مخطط لأفراد وتدخل فني وتنظیمي في مجال به 

  .  30تسییر النفایات

  لبیئة من التلوثدور البلدیة في المحافظة على جمالیة ا. 3.3
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تقوم البلدیة بجمع النفایات الحضریة الصلبة بطریقة منتظمة فتقوم بتنظیف 

الشوارع، الطرقات، المساحات العمومیة، (المجالات العمومیة الواقعة في المدینة 

وكذلك المحافظة على الوسائل الموضوعة تحت مسؤولیتها والمخصصة للتخلص من 

  .31النفایات الصلبة الحضریة

فنجد المشرع الجزائري خص دور البلدیة  11- 10طبقا لقانون البلدیة و 

للمحافظة على جمالیة المدینة من خلال حمایة البیئة وذلك من خلال عدة مواد 

من قانون البلدیة والتي ألزمت  5قانونیة نذكر منها على سبیل المثال نص المادة 

یم المعمول به كالتشریعات رئیس المجلس الشعبي البلدي باحترام التشریع والتنظ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10- 03المتعلقة بحمایة البیئة سواء قانون 

  .المستدامة والنصوص التنظیمیة المتعلقة بها

وكذلك منحت لرئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط الشرطة 

  .القضائیة بتأمین حسن النظام العام والنظافة العامة

نه مكلف بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة والصحة العامة كما أ

وهذا كله لتأمین النظام العام داخل بلدیته ولكن أیضا أحیانا یحتاج إلى جهاز شرطة 

  . 32لأداء مهامه

والبلدیة مكلفة إذن بحفظ الصحة العامة والنظافة العمومیة خاصة في 

، 33یما في مجال النفایات الحضریة الصلبةمجال مكافحة التلوث وحمایة البیئة لاس

وذلك باعتبار البلدیة مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بضمان السیر الحسن للمرافق 

  .34العمومیة للبلدیة

إذن النظام العام ماهو إلا رؤیة شاملة ومرنة تستوعب تدخل للنشاط 

والأخلاقیة  الضبطي لحمایة غرض معین، ومنه فإن العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة

تؤثر في القانون وتجعله یتماشى وهذه العوامل، وهذا ما یوسع من دائرة النظام العام 
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خاصة من خلال المظهر الجمالي الذي من المفروض یستمع به المواطنون ولكن 

بصفة جمالیة في المدن والأحیاء والشوارع باعتباره الجانب المعنوي والحسي للإطار 

یجعله یحقق ویحفظ السكینة النفسیة للأفراد المقیمین داخل  المعیشي للمواطن، مما

  .35إقلیم البلدیة

وعلیه فإن جمالیة المدن ترتبط ارتباطا وثیقا بنظافة المحیط في ظل غیاب 

مظاهر تشوه العمران وغیاب مظاهر التلوث فضلا على احترام كافة قوانین التهیئة 

به البلدیة سواء من خلال المجلس وكما سبق ذكره فالدور الذي تقوم . 36والتعمیر

الشعبي البلدي أو رئیس هذا المجلس بصفته ممثلا للدولة أو الصلاحیات 

والاختصاص الممنوحة للجان البلدیة هو من یسهر على إعطاء الصورة الجمالیة 

للبلدیة ومنه المحافظة على النظام العام الجمالي بمنظر خال من التلوث وسوء 

  .التعمیر

قع الذي تعیشه البلدیة یدل على أن جمالیتها غائبة تماما، فالتشوه ولكن الوا

العمراني الخطیر والتلوث البیئي یقضي تماما على النظام العام الجمالي، ولعل 

المشاكل التي تواجه البلدیة تعرقل نشاطاه لأداء هذه المهام وتعتبر المشاكل المالیة 

ذ الموارد المالیة تعتبر العمود الفقري لأي أكبر عائق أمام البلدیة للقیام بمهامها، إ

نظام حكم فعال، وعلیه یمكن قیاس درجة فعالیة واستغلالیة أي سلطة محلیة بمدى 

قدرتها المالیة على تمویل برامجها الخدماتیة وتنفیذ سیاستها وخططها التنمویة من 

  .37مصادر ذاتیة دون الاعتماد دائما للدعم المركزي

غائب تماما على جمالیة بلدیته، بل هو من یساهم  وبالمقابل المواطن

ویسعى إلى تشویه مدینته، سواء من خلال عدم احترام قواعد التهیئة والتعمیر أثناء 

تشییده أو أي نشاط عمراني یقوم به إضافة إلى تشویه البیئة والسعي إلى تراكم 

المخصص لها، النفایات في كل مكان وعدم احترام شروط رمیها في الوقت والمكان 
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إضافة إلى الرقابة القائمة من قبل الهیئات المختصة بها، دون أن ننسى الرقابة 

  .الوصائیة الممارسة من قبل الوالي في الرقابة المسبقة على أعمال البلدیة

   :خاتمة .4

یمكن القول بأن المشرع الجزائري حاول تكریس المفهوم الحدیث للنظام 

القانونیة التي أقرها، ومنح للبلدیة دورا مهما في ذلك  العام في مجموعة من النصوص

سواء من خلال الصلاحیات والاختصاصات المحددة في مجال البناء والتهیئة 

العمرانیة سواء من خلال رئیسها أو هیئاتها أو من خلال اللجان التقنیة على مستوى 

  .البلدیة، أو من خلال المحافظة على نظافة البیئة

شارة إلیه فإن المشرع الجزائري لم یخصص قانونا واحدا ومما یجدر الإ

لحمایة النظام العام الجمالي ولكن نظم ذلك وفقا لعدة نصوص قانونیة متفوقة سواء 

في قانون البلدیة، التهیئة والتعمیر، حمایة البیئة وتنمیتها المستدامة أو تسییر 

  .النفایات وغیرها

وص القانونیة إلاّ أن الوضع لا یزال ولكن في المقابل بالرغم من هذه النص

على حاله إن لم نقل في تزاید مستمر، ولعل غیاب الوعي من قبل المواطن قد ساهم 

في غیاب النظام العام الجمالي هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم فعالیة الرقابة 

ه، إذن البلدیة وعدم توفر المیزانیة الكافیة للبلدیة للقیام بهذه المهام على أكمل وج

یجب عن الكل من مواطنین ومختصین في مجال التعمیر والبلدیة بكل هیئاتها 

السهر على حمایة هذا النظام العام الجمالي على مستوى كل بلدیة من بلدیات 

الجزائر وذلك من خلال احترام كافة النصوص المتعلقة بذلك وفرض رقابة صارمة 

افة إلى تحلي المواطن الجزائري على كل من یخالف هذه النصوص القانونیة، إض

  .بروح المسؤولیة بالبیئة وأهمیتها بالنسبة له وللأجیال القادمة إنشاء االله

  المراجع.5
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